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سـادت في الآونـة الأخـيرة نـبرة عجيبـة في الأوسـاط الإعلاميـة المصريـة، مفادهـا أن الصرافـات هـي عـدو
النجاح، وأن الجنيه بدون صرافات سيفتك بالدولار، وهذا ما ترجمه رئيس مجلس البرلمان المصري في
جلسة المجلس، الثلاثاء، عندما قال إن “شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري، ولا بد
من إلغائها، وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد”، مؤكدًا

على أن “مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لا بد أن نواجهها بكل حسم”.

هذا الموقف يمكن تشبيهه بمن يرى شخصًا يُذبح بسكين، ثم يلوم السكين على حادث الذبح بل
يطالب بإعدام السكين لارتكاب هذا الجرم المشؤوم، تاركًا من يمسك بالسكين دون حساب أو حتى
عتاب، وهنا يكون السكين هو كبش الفداء، هذا بالضبط موقف مجلس النواب المصري الذي وافق،
الثلاثاء، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية خا القنوات الرسمية

في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزع استقرار العملة المحلية.

القانون الذي أقره المجلس يتضمن تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة
يــد عــن ثلاث ســنوات وغرامــة تــتراوح بين مليــون وخمســة ملايين جنيــه لا تقــل عــن ســتة أشهــر ولا تز
( ألــف و ألــف دولار)، وعقوبــة بالســجن لفــترة تــتراوح بين ثلاث وعــشر ســنوات لكــل مــن
يتعامـل في النقـد الأجنـبي خـا البنـوك أو الجهـات المرخـص لهـا بذلـك، كـل هـذه العقوبـات والهجمـة
على شركات الصرافة التي لا أقول إنها بريئة، ولكن ليست هي من صنعت الأزمة وإلغاؤها لن يحل

كثر. الأزمة بل سيفاقمها أ
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ورغم أن هذا العقوبات غير مسبوقة في مصر إلا أن رئيس البرلمان تمنى تغليظ العقوبة لتصل للإعدام
وليــس الســجن فقــط، إذا إنــه الإعــدام، ولكــن هــل يحــل الإعــدام أزمــة الــدولار؟ هــل يحســن وضــع

الاقتصاد المصري؟

بــالطبع الإجابــة لا، إن المشكلــة في الأصــل تتمثــل في المنظومــة الاقتصاديــة بالكامــل، والحــل يحتــاج إلى
خطط عاجلة للنهوض بهذه المنظومة بداية من السياحة ومرورًا بالصادرات والاستثمار… إلخ.

وفي نفـس الـوقت الـذي تسـعى فيـه الحكومـة لإعـدام الصرافـات، جـارى الآن إعـدام فقـراء مصر بكـل
الطرق، فوسط الصراع الدائر بين المركزي المصري وشركات الصرافة يتحمل المواطن المصري فاتورة هذا

الصراع، سواء من خلال اشتعال الأسعار، أو من خلال رفع الدعم بدعوى ارتفاع الدولار.

يـادة فبحسـب تصريحـات صـحفية للـدكتور محمد اليمـاني المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الكهربـاء، فـإن ز
% كثر من أسعار شرائح الكهرباء، جاءت نتيجة بعض التغيرات في سعر صرف الدولار، نظرًا لشراء أ
مــن الغــاز الطــبيعي المســتخدم في توليــد الكهربــاء مــن الخــا بعملــة الــدولار، بالإضافــة إلى أن أســعار

السلع تواصل قفزاتها في السوق المصري دون توقف.

لكن ما تداعيات إغلاق شركات الصرافة؟

ذكرنا أن شركات الصرافة ليست سبب الأزمة ولكن المشكلة تكمن في نضوب مصادر الدولار، وإغلاق
كــبر بكثــير مــن الموجــودة الآن، ســتتواجد في الصرافــات لــن يحــل المشكلــة بــل سيصــنع ســوق ســوداء أ
المقاهي والمحلات والمنازل وكل مكان في مصر سنجد به سوقًا سوداء للدولار، وهذا الأمر لن تستطيع

الدولة السيطرة عليه لا بالقوانين ولا بالقبضة الأمنية، وسيستمر الدولار في الصعود.

علـى الجـانب الآخـر لا تسـتطيع الحكومـة حـل الأزمـة في ظـل تراجـع أرقـام الاحتيـاطي الأجنـبي والـتي
ــو بعــد أن كــان ــة يولي ــار دولار في نهاي ســجلت بحســب المركــزي يتراجــع بشكــل كــبير إلى . ملي
. في نهايـة يونيـو، وذلـك بعـد نزيـف الاحتياطـات مـع سـداد آخـر المبـالغ المسـتحقة لدولـة قطـر

وهو مليار دولار، إضافة إلى سداد التزامات الديون الخارجية بما قيمته  مليون دولار.

هـذا التراجـع خـير دليـل علـى بـراءة الصرافـات مـن تهمـة صـناعة الأزمـة، حيـث مـن الطـبيعي جـدا أن
يصل الدولار لهذا المستوى بعد كان لدى مصر نحو  مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل
ثورة يناير، وذلك بفضل استقرار السياحة والاستثمار الأجنبي وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي

في البلاد.

ولا شك أن الحكومة تعي ذلك جيدا لذلك لجأت للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي،
كمــا كشفــت صــحف مصريــة عــن مفاوضــات عربيــة للحصــول علــى وديعــة بقيمــة  مليــار دولار مــن
السعودية والإمارات، في محاولة عاجلة لانتشال العملة المصرية من السقوط حال لجأ المركزي نحو
تعـويم الجنيـه، وربمـا تكـون الحـرب الشرسـة الـتي تقودهـا الحكومـة علـى الصرافـات تمهيـدا للتعـويم،

وهذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
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